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  التحكيم التجاري الدولي كحتمية لعولمة النص القانوني الجزائري   
  

  عبدلي حبيبة /د
  خنشلة - جامعة عباس لغرور-كلية الحقوق

  
  الملخص

و بعد تبني ، تها المعاملات التجاریة في حقل التجارة الدولیةدمسایرة للتطورات التي شه
الجزائر لاقتصاد السوق المفتوح استجابة لمقتضیات العولمة الاقتصادیة كان لزاما علیها 
تبني التحكیم الدولي كوسیلة لتسویة النزاعات الناجمة عن عملیات الاستثمار بدایة من 

المتضمن قانون الإجراءات  08/09إلى صدور القانون  93/12المرسوم التشریعي 
  .داریةو الإالمدنیة 

  القانوني الجزائري    ،عولمة النص، التحكیم التجاري الدولي :الكلمات المفتاحیة
  

Résumé  

En compatibilité  avec ce que vit le domaine des relations commerciales 
internationales, et après l’orientation  de l’Algérie envers l’économie du 
marché libérale en réponse a la mondialisation économique elle a opté 
pour l’arbitrage international comme moyen essentiel de régler les litiges 
résultant des investissements, et ce a travers le décret 93/12 jus qu’a la 
parutions de la loi 08/09 du code civile et administrative.  
 
Mots clés: l’arbitrage international, relations commerciales, 
mondialisation économique. 
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  :مقدمة
العولمة الاقتصادیة والحركة التجاریة المتسارعة والمتنامیة، فرضت على الدولة أن تعید 

ال العلاقات جمظر في كیفیة التعامل مع مواطنیها والدول الأخرى على حد سواء في الن
  .التجاریة وكیفیة حل النزاعات الناشئة عنها

ضمن وهناك من الدول من أدرجها  ومن ثم برزت حتمیة سن قوانین خاصة بالتحكیم،
بالنسبة  الشأنهو المدنیة و عنونها بالتحكیم التجاري الدولي كما  الإجراءاتقانون 

ن الأشخاص سواء كان على إیجاد حلول ملائمة للنزاعات الناشئة بی للجزائر بهدف
  .المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي 

  : البحث إشكالیة
العقود التجاریة  أساسالتطور الهائل و السریع في العلاقات الاقتصادیة التي تبنى على 

 المبادئو  الأحكامالوطنیة و العابرة للحدود نتج عنه تنازع قوانین لاختلاف التشریعات 
جعل التحكیم التجاري الدولي وسیلة ناجحة و طریق بدیل عن  ،السائدة في مختلف الدول

 إلىهذه العلاقات التجاریة و هو ما دفع بالجزائر  عن القضاء لحل النزاعات التي تنشا
المؤرخ في  93/09صراحة على مواكبتها الركب بدایة بالمرسوم التشریعي  الإعلان

المؤرخ  08/09الجدید رقم  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتصدور قانون  إلى 25/04/93
  : التالي  الإشكالطرح  إلىو هذا ما یدفعنا  25/02/2008في 
  ما هو مفهوم التحكیم التجاري الدولي و مظاهر تدویله التي كرسها المشرع في

 قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة كحتمیة فرضتها العولمة الاقتصادیة ؟
ض من هذه الدراسة هو تحدید الإطار المفاهیمي للتحكیم التجاري الدولي و و الغر 

مظاهر تدویله و الذي أصبح في الوقت الراهن حتمیا و ضروري و لا یخلو عقد من 
عقود التجارة الدولیة من شرط التحكیم ، و لذلك تم تقسیم خطة الموضوع إلى محورین ، 

لإطار المفاهیمي للتحكیم التجاري الدولي أما تم التطرق في المحور الأول إلى تحدید ا
  .المحور الثاني فتم التطرق فیه إلى معاییر دولیة التحكیم التجاري

الإطار المفاهیمي للتحكیم التجاري الدولي  – أولا  
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لتشجیع الاستثمار الأجنبي في سبیل تحقیق إصلاحاتها الاقتصادیة كان لزاما على 
الجزائر أن تغیر موقفها من التحكیم التجاري الدولي و تجسیدا لذلك  أكدت استعدادها 
لتبني التحكیم الدولي كوسیلة لتسویة النزاعات الناجمة عن عملیات الاستثمار بدایة من 

تضمن فصلا خاصا عن   08/09إلى صدور القانون   93/12المرسوم التشریعي 
  .التحكیم التجاري الدولي نتطرق إلى تعریفه و آثاره

كرس المشرع الجزائري التحكیم التجاري الدولي صراحة : التعریف بالتحكیم التجاري -1
 08/09، و بصدور القانون رقم  93/09و بوضوح من خلال المرسوم التشریعي 

راءات المدنیة و الإداریة عالج التحكیم بنوعیه الداخلي و الدولي المتضمن قانون الإج
  .بعنوان الطرق البدیلة لحل النزاع 

سنتعرض بشكل من التفصیل إلى تعریفه : مفهوم اتفاق التحكیم التجاري الدولي –1.1
  و شروط صحته 

تتعهد الأطراف عرف اتفاق التحكیم الدولي بأنه ذلك الاتفاق الذي بمقتضاه : تعریفه  -أ 
بان یتم الفصل في المنازعات الناشئة بینها أو المحتمل نشوءها بینها من خلال التحكیم ، 
و ذلك إذا كانت هذه المنازعات تتعلق بمصالح التجارة الدولیة، و من ثم فان اتفاق 
التحكیم هو تصرف قانوني یأخذ شكل اتفاق مكتوب ، و یحدد فیه الطرفان موضوع 

ماء المحكمین و مكان إجراءات التحكیم و عادة یكون اتفاق التحكیم لاحقا النزاع و أس
 .على نشوء النزاع 

و أشار المشرع الجزائري إلى اتفاق التحكیم على انه اتفاق على نزاع سابق و لم یتطرق 
  .إلى النزاع اللاحق

اتفاق التحكیم یخضع لشروط شكلیة و موضوعیة لصحته و هذا : شروط صحته -ب 
 : يیعن
طالما اتفاق التحكیم یعتبر عقدا ینبغي أن یخضع للقواعد العامة للعقود من رضا  -

و محل و سبب و الرضا في اتفاق التحكیم یعني رضا الأطراف بالالتجاء إلى التحكیم 
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لفض نزاعهم ، إما محل هو موضوع النزاع المراد حسمه ، و السبب هو الباعث للتعاقد 
  .و هو فض النزاع

اق على حسم النزاع ك شروط خاصة بالتحكیم هي الأهلیة اللازمة للاتفو هنا    
یتسنى ذلك إلا إذا كان للشخص أهلیة التصرف في الحقوق المتعلقة  بالتحكیم و لا

  .بالنزاع
و لكن الأكید أن كل من القانون الوطني و الاتفاقیات الدولیة اشترطت أن یكون اتفاق 

مشكلا معینا للكتابة و للأطراف الحریة الكاملة في التحكیم مكتوبا، لكنها لم تشترط 
  .صیاغة اتفاق التحكیم

مسالة تحدید القانون الواجب : تحدید القانون المطبق على اتفاق التحكیم  -2 .1
التطبیق على اتفاق التحكیم أثارت جدلا فقهیا و قضائي بصددها، و المشرع الجزائري 

  .لي الاتفاقيكرس قانون الإرادة حیث ساند القانون الدو 
  :و من خلال ذلك فان اتفاق التحكیم یخضع لثلاث مصادر تطبق بالتسلسل

یكون اتفاق التحكیم صحیحا إذا استجاب : خضوع اتفاق التحكیم لقانون الإرادة  -  أ
للشروط التي وضعها القانون المختار من طرف أطراف النزاع ، و بذلك یكون المشرع قد 

 .كرس مبدأ سلطان الإرادة
ثاني مصدر یمكن : خضوع اتفاق التحكیم للقانون الذي یحكم موضوع النزاع   - ب

أن یخضع له اتفاق التحكیم هو القانون الذي ینظم موضوع النزاع في العقد الأصلي ، 
حیث في غیاب الاختیار الصریح یمكن اعتبار هذا الاختیار ضمنیا لإرادة الطرفین لأنه 

 .القانون الذي یخضع له العقد الأصلي
في غیاب الحلین : خضوع اتفاق التحكیم لقانون الملائم من جانب المحكم -ج 

 .السابقین یطبق المحكم على اتفاق التحكیم القانون الذي یراه مناسبا
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و تجدر الإشارة إلى أن الهیئة التحكیمیة قد تعمد إلى تطبیق قانون دون القانون المطبق 
لمبادئ العامة للقانون و العادات و الأعراف على العقد الأصلي و مثالها اللجوء إلى ا

  .التجاریة إن رأتها ملائمة
استقلالیة اتفاقیة التحكیم التجاري مسالة : الآثار المترتبة عن استقلالیة التحكیم –2

  : قانونیة ینتج عنها آثار نجملها في 
كیم عن یقصد بمبدأ استقلالیة التح: عدم ارتباط اتفاق التحكیم بالعقد الأصلي -1. 2

  : العقد الأصلي المعنى القانوني و لیس المادي و هذا یترتب عنه
وجود وصحة و سریان اتفاق التحكیم لا یتوقف و لا یتأثر بمصیر العقد الأصلي  -

، أو مبدأ الاستقلالیة یعني الإبقاء على اتفاق التحكیم طالما انه لم یلحق له أي عیب من 
لي و محله و سبب غیر خاضع للنظام العام عیوب الإرادة التي لحقت بالعقد الأص

 .الدولي 
اتفاق مبدأ استقلالیة اتفاق : خضوع اتفاق التحكیم لقانون مخالف للعقد الأصلي -2.2

  : التحكیم عن العقد الأصلي یؤدي 
قبول عدم خضوع اتفاق التحكیم بالضرورة إلى نفس القواعد التي تحكم العقد  -

 .الأصلي 
مستقلا عن العقد الأصلي و للأطراف و القضاء الذي شرط التحكیم یعد جزءا  -

فوض إلیه أمر الفصل في النزاع إخضاعه لقانون مختلف عن ذلك الذي یخضع له العقد 
 .الأصلي

  : معاییر دولیة التحكیم التجاري –ثانیا 
حرصت المعاهدات الدولیة و التشریعات الوطنیة و من اجل وضع حدود للجدل القائم 

ام القضاء حول دولیة التحكیم إلى وضع معاییر دولیة للتحكیم، و أنواع أصدائه في أحك
  .التحكیم التجاري الدولي

وضعت معاییر دولیة معتمدة على مستوى : الطابع التجاري و الدولي للتحكیم – 1
  : المعاهدات الدولیة و التشریع الوطني تتعلق بدولیة التحكیم
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  : تم اعتماد معیارین هما : الطابع الدولي للتحكیم – 1.1
 : یعتبر التحكیم دولیا حسب هذا المعیار:  المعیار القانوني -أ 
  واقعین في دولتین إذا كان مقر عمل طرفي اتفاق التحكیم وقت عقد الاتفاق

  .مختلفتین
 إذا كان مكان التحكیم یقع خارج الدولة التي یقع فیها مقر عمل الطرفین. 
  أن موضوع اتفاق التحكیم متعلق بأكثر من دولة واحدةإذا اتفق الطرفان على. 
یعتبر التحكیم دولیا إذا كان یتصل بمصالح اقتصادیة ، و :  المعیار الاقتصادي  -  ب

دشن من طرف محكمة النقض الفرنسیة، و یعد هذا هو المعیار الحدیث لدولیة التحكیم ، 
  .  للتحكیم و المشرع الجزائري اخذ بهذا المعیار لإصباغ الطابع الدولي

على أن التحكیم یشمل كل العلاقات  یعرف: الطابع التجاري للتحكیم  -  2 .1
التجاریة التعاقدیة و غیر التعاقدیة دون الاقتصار علیها لتشمل كل معاملة تجاریة متعلقة 

 .بتورید أو تبادل البضائع و الخدمات و كذا اتفاقات التوزیع ، التحصیل 
لإتباع نطاق التحكیم كوسیلة لفض النزاعات الدولیة و :  أنواع التحكیم التجاري – 2

  : الداخلیة تعددت أنواعه 
ینقسم من حیث مدى وجود منظمة تدیره إلى تحكیم الحالات :  من حیث التنظیم – 1

  : الخاصة و التحكیم المؤسسي 
هو تحكیم یتولى الخصوم إقامته بمناسبة نزاع معین للفصل في :  التحكیم الحر  - أ

 هذا النزاع و تتولى تحدید الإجراءات و القواعد التي تطبق بشأنه
،

و یتمیز هذا النوع من  
 : التحكیم 

 .عدم وجود إشراف من منظمة تحكیم -
الأطراف تشتغل لوضع نظام لإجراءات التحكیم و یحیل الأطراف لتحدید نظام  -

إجراءات التحكیم للوائح أعدت خصیصا مثل اللائحة التي وضعت من طرف لجنة الأمم 
 .المتحدة لتنظیم التحكیم التجاري الدولي 



 العدد الثاني....................................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

113 
 

تقوم به مؤسسة تحكیمیة تتخصص في التحكیم مثل مركز : التحكیم المؤسسي  -  ب
تحكیم مجلس التعاون الخلیجي ، و یعتبر التحكیم مؤسسیا متى جرى في ظل منظمة لم 

  .تفي بوضع لائحتها أو قواعدها ، بل احتفظت لنفسها بحق تطبیق تلك اللائحة تك
  : ینقسم التحكیم الدولي إلى : من حیث سلطة المحكم في تطبیق القانون – 2.2

تلتزم فیه هیئة التحكیم بإنزال حكم القانون على المسائل : التحكیم بالقانون  - أ
الإنصاف إذا لم یتفق الأطراف على  القانونیة المعروضة علیهم وفقا لمبادئ العدالة و

 .تفویض هیئة التحكیم
التحكیم الذي یخول فیه الأطراف لهیئة التحكیم صلاحیة و ه:  التحكیم بالصلح  -  ب

 .الفصل في المنازعة وفقا لمبادئ العدالة و الإنصاف دون التقید بالقواعد القانونیة
هو نتیجة التطور التكنولوجي و كمحاولة  التحكیم الالكترونيو تجدر الإشارة إلى أن 

لاستغلال شبكة الانترنت فیحل النزاعات الناجمة عن العقود الدولیة في المجال 
الاقتصادي ، غیر أن هذا النوع من التحكیم غیر معروف في الدول النامیة لتأخرها في 

  .التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال مقارنة بالدول الغربیة
  :ةالخـــــاتم

ظهور التحكیم التجاري الدولي كطریق بدیل لحل النزاعات الناشئة عن  إن
و تبني الجزائر هو حتمیة  ،العلاقات التجاریة اثبت قدرته على حل النزاعات الدولیة

الوطني  الإقلیمحدود  فرضتها العولمة الاقتصادیة و سرعة المعاملات التجاریة و تعدیها
مسایرة القوانین الفاعلة الناشطة في مجال التحكیم التجاري  إلىمما دفع بالمشرع الجزائري 

  .لفض النزاعات بین الأطرافتسییرا و الأكثر الدولي 
المتقدمة  أوفان نجاعة التحكیم التجاري الدولي في البلدان النامیة كالجزائر  الأخیرو في 

المتعاقدة  كفاءة و خبرة المفاوضین الذي یتم اختیارهم من طرف الأطرافعلى تتوقف 
 .عند إبرام العقود
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  :الهـــــوامش 
  
، المعدل و المتمم للأمر  25/04/1993المؤرخ في  93/09المرسوم التشریعي  .1

 27ر .ج(المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  08/06/1966المؤرخ في  66/154
 ) . 1993لسنة 

المدنیة المتضمن قانون الإجراءات  25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون  .2
 ).23/04/2008في  21ر .ج(و الإداریة 

قادري عبد العزیز ، الاستثمارات الدولیة ، التحكیم التجاري الدولي ضمان  .3
للاستثمارات ، الطبعة الثانیة ، دار هومة للطباعة النشر و التوزیع ، بوزریعة الجزائر، 

  .260، ص  2006
المشار إلیه  08/09لإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و ا 1011انظر المادة  .4

 . سابقا
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  1040/03انظر المادة . 5
المعدل و المتمم للقانون  05/10ج معدلة و متممة بالقانون .م.م 18انظر المادة . 6

  .المدني 
  .السابق الإشارة إلیه  08/09من القانون  1050انظر المادة . 7
و تحدیدا الفقرتین  1985یونیه  2لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري في اعتمدته . 8

  .الأولى و الثالثة 
  .م المشار الیه سابقا .أ .مم ق 08/09من قانون  1039انظر المادة . 9

  .من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  01المادة . 10
م في العلاقات الخاصة و الدولیة و الداخلیة ، الطبعة الأولى محمد الجمال ، التحكی. 11

  .و ما بعدها  126، ص  1988


